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ديدة استفتاء:  الموضوع   اتحاد مزار حلفا ا
صول  التكييف حول    الشر لصيغة بيع السلم 

  م92/1993 لموسم القمح
  

ع   : الوقا
يئةاتحاد مزار مؤسسة حلفا الزراعية  استف   م وات الشرعية العليا للرقابة ال ة الاتفاق الذي تم بي حاد عن 

معيات التعاونية  خ  بحلفاا ة 1/4/1993بتار ر عط يجة التصا الذي رعاه السيد/ محافظ محافظة  المعاملات  حول م ن
ل القمح لموسم   يئة 92/1993السابقة بخصوص تمو ن ومؤسسة حلفا إم . واستمعت ال  وج نظر اتحاد المزارع

ندات  الزراعية تلفة، ثم إ ممثل محفظة المصارف وممثل وزارة المالية ، ووقفت ع المس ل ذلك ا    -:نه أ ، وات من 
نالاتفاق  تم .1 ل المدخلات الزراعية لموسم  ب  بمبلغ 92/1993محفظة البنوك ومؤسسة حلفا الزراعية ع تمو

اً ، وفرت محفظة المصارف من ذلك المبلغ 169.000.000 اً والبا وقدره (77.000.000( جن ) 92.000.000) جن
غطيته من وزارة المالية .  اً تمت    جن

خ .2 ا 3/11/1992 بتار فظة أصالةً عن نفس ن وا ن المؤسسة نيابةً عن المزارع ة عن وزار  ونيابةً م تم الاتفاق ب
ل بصيغة بيع السلم . وحدد سعر الشراء  وال ، ووقعت عقود السلم  1200 بمبلغالمالية ع أن يتم التمو جنيه ل

  بناءً ع ذلك . 
ن  وزارة  عقودتوقيع  عد .3 عض الفعاليات السياسية بالمسئول ن و ون من  ةالماليالسلم اتصل اتحاد المزارع ش

لفة  سليم إارتفاع ت ستطيعون معه الوفاء ب ا القمحنتاج القمح بما لا  عت نصي  رأس  ، وطلبوا من الوزارة أن 
اً ) قرضاً . 92.000.000مال السلم               ( طت ضامناً للقرض ،   وقبلتجن ح واش ذا المق  كفلفتوزارة المالية 

معيات التعاونية (مطاحن  م .  الغلالاتحاد ا حول  لافبأنه لم ي أى خ علماً ) بالضمان . وقبلت الوزارة بضمان
فظة  حدود مبلغ  مة مع ا   ) مليوناً . 77( الـعقود السلم الم

س اتحاد 9/3/1993  .4 معيات التعاونية مع مؤسسة حلفا الزراعية ونائب رئ نم أبرم اتحاد ا م عقد سل المزارع
عاقدوا عليه  انوا قد  سلم المزارعون القمح الذي  وال ( وزارة المالية بواقع معيتم بموجبه أن  ) جنيه ع 1500ا

ب الـ        ( أخذ المزارع (جنيه ) 1200أن تذ اً ) 300لسداد القرض و سلمه .  جن ل جوال    عن 
نة التنفيذية                اتحادعلم  عندما .5 ذا التعاقد ، اجتمعت ال ن  ا للاتفاق  20/3/1993المزارع وأعلنت رفض

خ.  تار ذا  أرسلت خطاباً  22/3/93 و   .  الاتفاقللسيد/ مدير المؤسسة تحذره من مغبة تنفيذ 
لافذا  إزاء .6 ل الأطراف  ا ن  اً ب ة وطلب اجتماعاً مش ر عط ن  ، المعنيةتدخل السيد/ محافظ محافظة  و

ن . وطلب من الاتحاد  ن الغذاء للمواطن ذ الموافقةأن مسئوليته تفرض عليه تأم ة صالبيع تقديراً للم اع 
ط  وافقالعليا بتوف القمح للمطاحن.   ح ، ولكنه ر ذا المق ن الناحية  موافقتهالاتحاد ع   لشرعية للاتفاقابتأم

   -. وصدر عن مجلس الص ما ي :



ن بمؤسسة 1/4/1993  الاتفاق تم معيات التعاونية بحلفا واتحاد المزارع ن إدارة ا  الزراعية وذلك  حلفام ب
ر اجتم ةاع برئاسة العقيد حسن عمر محمد العوض محافظ محافظة  حضور مندوب مؤسسة حلفا الزراعية وقد  عط و

ي :   -اتفقوا ع الآ
معيات إتقوم  أن   ل وزارة المالية  التعاونيةدارة المطاحن (اتحاد ا والات لتمو شراء العدد المقابل من ا  (

ادة ثلاثمائة جن جنيه) 92.000.000( وكجم) عن السعر المتفق عليه أولاً 100يه  جوال القمح زنة (بز ) جنيه 1200( و
وال .    ل

  
  ل من : الاتفاقوقع ع  وقد

  
يمإ/ السيد م معودة          برا   / حل سيد أحمدالسيد         وعوض الكر

ن                         عن      معيات التعاونية عناتحاد المزارع   اتحاد ا
  

ود : ومن   -الش
  / شرف الدين داؤود السيد        وعمر محمد العوض         حسن/  العقيد

ة              محافظة محافظ ةالشئون المالية  مدير ر عط ديدة حلفابمؤسسة  والإدار   ا
  

سأل ناتحاد  و ذا  المزارع ة    من الناحية الشرعية .  الاتفاقعن 
يات ي    -: ا
ن ) وصار رأس مال السلم قرضاً  طرفيهأن عقد السلم الأول قد أل باتفاق  بما   (وزارة المالية واتحاد المزارع

ن .  ماللمزارع خ  و ي بتار اً ، لم يدفع فيه اتحاد 9/3/1993أن عقد السلم الثا ان عقداً صور معياتم  التعاونية رأس مال  ا
ون رأسمال السلم ديناً   ن ،  الذمةللسلم ، فإنه لا يجوز أن ي معيات التعاونية لم يكن دائناً للمزارع ، علماً بأن اتحاد ا

أن لم يكن .  عتولذلك    ذا العقد باطلاً و
ما   عقدم قد 1/4/1993أن الاتفاق الذي تم   و القمح فيكيف ع أنه بيع مستأنف   الوقت الذي بدأ فيه حصاد ا

معيات التعاونية بمبلغ ( جواليتم بموجبه بيع  سلم 1500القمح من المزارع ل تضمن ذلك أن  عدد  المزارع) جنيه و
ا ابتداءً للمحفظة ممثلة لوزارة المالية .  م  والات ال ال   ا

   -: الفتوى 
ل يئة العليا للرقابة الشرعي ترى ما تقدم  ل   ة : ال

ؤجران عليه .  الاتفاق أن نفيذه ، و ما يلزمان ب يح . وأ   الذي اصط عليه الطرفان 
اته ... عليكم والسلام ر   ورحمة الله و

  
  
  



  
  توقيع

  الله عبد. أحمد ع د
ن يئة العليا العام الأم  الشرعية للرقابة لل


